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 الملخص:  
ت الى إبراز دور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تطوير وعصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر من خلال تحليل ودراسة البيانإهدفت هذه الدراسة      

 .(، وعرض التجربة الفرنسية0222-0202الجزائر للفترة )الإحصائية لنظام الموازنة العامة في 
من خلال تبني العامة،  النفقاتلى ضرورة عصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر لمواجهات التحديات الاقتصادية الراهنة وللتحكم في إوتوصلت هذه الدراسة        

 .معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام
 النفقات العامة. -نظام الموازنة العامة -عايير المحاسبة الدولية للقطاع العامم كلمات مفتاحية:

 JEL :H61, H68, H72, I28, P43تصنيف 

Abstract: 

       This study aims at highlighting the role of international public sector accounting 

standards in the development and modernization of the general budget system in Algeria 

through analyzing and studying the statistical data of the general budget system in Algeria 

between 2017-2000 and presenting the French experiment . 

       The study concluded that the general budget system in Algeria is in need to be 

modernized to face the current economic challenges and to control public expenditure 

through the adoption of international public sector accounting standards. 
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 مُقدمة: .1
 بأسباب الأخذ الحكومات إلى تسعى المجالات  شتى في السريع التطور ظل فيو  العامة المالية تسيير مختلف آليات مستوى على في ظل التغيرات الكبيرة

 والتنموية. أهدافها الإستراتيجية لتحقيق المتاحة المالية ومواردها إمكانياتها من للاستفادة التقدم
ة للبحث عن أساليب يوتعُتبر الموازنة العامة ركيزة أساسية وأداة إستراتيجية لبعث الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما دفع بعلماء الاقتصاد والمال 

ففي حين   ،ديثة لإعداد الموازنة العامة للدولةووسائل جديدة لتطوير الأدوات المستخدمة من قبل الحكومات لتحقيق أهداف التنمية، إذ برزت مبادئ ومفاهيم ح
ا على الأساس النقدي باتهكانت الموازنة العامة للدولة تمثل جانبين للإنفاق العام والإيرادات العامة، فإن تفاضلهما يمثل العجز أو الفائض السنوي، وتُمسك حسا

المطبقة في  يجة وبذلك اقتربت في تبويبها والرقابة عليها ومسك حساباتها من الأساليبفقد تحولت إلى موازنة تضم في جانبيها الأصول والخصوم وحسابات للنت
 محاسبة موازنات المشروعات الاقتصادية.  

ينحصر في ا الاهتمام ذنظرا لأهمية الموازنة العامة للدولة فقد تركز اهتمام المنظمات المهنية المحاسبية في إصدار معايير دولية للقطاع العام بعد أن كان ه
لتقليدية للمحاسبة في القطاع االمحاسبة المالية المطبقة في المشاريع الاقتصادية، وبذلك ظهرت النظرية الحديثة لمحاسبة الاعتمادات المتخصصة التي حلت محل النظرية 

 العام.
المنظمة العالمية  ف الهيآت الدولية والبحث عن الانضمام إلىوتسعى الجزائر كغيرها من الدول إلى مواكبة أنظمة الموازنة العصرية في ظل التبعية إلى مختل

نذ سنوات التسعينات، م للتجارة التي تشترط الشفافية والانفتاح الاقتصادي وعصرنة النظم الإدارية والمالية وغيرها، حيث شرعت الجزائر في الإصلاحات الهيكلية
 ، وإلى يومنا هذا بحثا عن تفعيل الأداء الحكومي المالي والاقتصادي.0220مرورا بإستراتيجية عصرنة نظام الموازنة العامة سنة 

ساس تعاني الموازنة العامة في الجزائر من عدة أوجه قصور كونها تعتمد على أسلوب الموازنة التقليدي )موازنة البنود( فضلا عن اعتمادها الأإشكالية الدراسة:  1.1
لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المعدة وفقا لأساس الاستحقاق، واهتمام مختلف الدول الأخرى بذلك، تثار عدة تساؤلات النقدي، وفي ظل تبني الدول المتقدمة 
 ولعل أهمها وأبرزها يتمثل فيما يلي:

 ما هو انعكاس تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على الموازنة العامة في الجزائر؟ 
  انطلاقاً من التساؤل الرئيسي السابق يمكننا صياغة الفرضية الرئيسية التالية:: فرضية الدراسة 1.1

 يُساهم تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تطوير نظام الموازنة العامة في الجزائر 
 نهدف من خلال هذه الدراسة إلى:أهداف الدراسة:  0.0

 الأهداف التنموية للدولة ومدى مساهمتها في الناتج الداخلي الخام؛توضيح أهمية عناصر الموازنة العامة في تحقيق  -
 (؛0222-0202تحليل مدى ضرورة عصرنة وتطوير نظام الموازنة العامة في الجزائر من خلال دراسة وتحليل تطور عناصره للفترة )  -
 امة من خلال التجربة الفرنسية.ابراز دور تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في عصرنة نظام الموازنة الع -

للإجابة على إشكالية الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي كونهما الأنسب لوصف الحقائق وفهم منهج الدراسة والأدوات المستخدمة:  1.0
ل مختلف إحصائيات ل البيانات الرقمية المتوفرة من خلامكونات الموضوع، حيث تم الاعتماد على وصف وتحليل الظواهر في الجانب النظري والاعتماد على تحلي

لبيانات الرقمية المتعلقة اوزارة المالية الجزائرية في الجانب التطبيقي، بالإضافة إلى أسلوب دراسة الحالة باعتباره أحد أساليب المنهج الوصفي فيما يخص تحليل 
امعية، ، ومن حيث الأدوات المستخدمة فتمثلت في مجموعة من المراجع، الكتب، المجلات، المذكرات الجبعناصر الموازنة العامة في تجربة فرنسا قبل وبعد العصرنة

صو  والتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والموجهة إلى مختلف الدول وبالخ توجيهيةومختلف المناهج والمذكرات الالملتقيات والندوات، مواقع الإنترنت، 
 النامية منها.

 راسات السابقة:الد 1.1
  حيث تضمنت الدراسة كيفية "-حالة الجزائر –ترشيد سياسة الإنفاق العام: دراسة لظاهرة عجز الموازنة العامة للدولة " (0201)سعد، دراسة ،

. حيث تم من خلالها محاولة تحديد معالم 0200-0222الفترة  مساهمة سياسة النفقات العامة في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية المتبعة في الجزائر خلال
اب الجاري لميزان ستشكل متغيرات سياسة النفقات العامة بالجزائر، واهم العوامل المؤثرة فيها. وركزت هذه الدراسة على عجز الموازنة العامة وعلاقته بالح

ل ظاهرة عجز متغيرات النفقات العامة في الجزائر خلال فترة الدراسة، وخاصة من جانب تحلي المدفوعات للاقتصاد الجزائري. حيث تلتقي مع دراستنا في تحليل
 الموازنة الذي يعتبر أحد مقاييس أداء الموازنة العامة.

  لمعايير المحاسبة العمومية الدولية" ناقشت هذه الدراسة أهمية تطوير نظام المحاسبة العمومية  "نظام المحاسبة العمومية ومدى ملائمتها (0202)السعيدي، دراسة
لمحاسبة العمومية في الجزائر اباستخدام الآليات الحديثة التي تساعد على توفير البيئة الملائمة لتبني المعايير الدولية، وتوصلت الدراسة إلى أن مشروع عصرنة نظام 
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ن أجل مالمساهمة في تحقيق أهداف القوائم المالية المبنية على أساس المعايير، وهذا ما يتطلب العمل على توفير السبل الكفيلة لإنجاح تطبيقه  يحمل في طياته
 تحقيق هذه الغايات.

  تأثير في هدفت الدراسة إلى بيان الالموازنة العامة في العراق" "تأثير استعمال معايير المحاسبة الحكومية الدولية على  (0202)أحمد و كامل، دراسة
ام المحاسبي الحكومي ظالموازنة العامة للعراق نتيجة اعتماد معايير المحاسبة الحكومية الدولية من خلال الاستبانة، وخَلص البحث إلى استنتاجات منها أن الن

مراحلها، فالتحرك نحو أساس الاستحقاق يعد العنصر الأول من مجموع الإصلاحات للوصول إلى اصلاح يتداخل بشكل وثيق مع الموازنة العامة وفي جميع 
 الموازنة العامة للدولة.

  ت العامة وتحديد نفقاحيث هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على ال "قياس أثر النفقات العامة على البطالة في الجزائر" (0202)عزري و خوني، دراسة
(، اختبرت الدراسة فرضية العلاقة السببية بين المتغيرين، واتجاهها هو من النفقات العامة إلى 0222-0202أثرها على البطالة في الجزائر خلال الفترة )

وتوصلت إلى ان تغير النفقات العامة للدولة لا  ،ADFالبطالة، واستخدمت الدراسة لإختبار ذلك اختبار الاستقرار باستخدام اختبار ديكي فولر الموسع 
 .يؤدي إلى تغير البطالة

 مدخل لمعايير المحاسبة للقطاع العام  .1
 مفهوم المحاسبة في القطاع العام 1.1

صيل تحتعُرف المحاسبة في القطاع العام بأنها فرع من فروع المحاسبة يشمل المبادئ والقواعد التي تبحث في مجال تحليل وتسجيل وتبويب عمليات  التعريف: 1.1.1
، والمحاسبة العمومية أيضاً هي  (02، صفحة 0202)عليان و أحمد،  الموارد الحكومية وصرفها وإعداد التقارير والقوائم المالية التي تُمثل هذه الأنشطة وتُظهر نتائجها

 .(00، صفحة 0202)حسام، كافة عمليات إثبات تحصيل وصرف الموارد الحكومية ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك العمليات ونتائجها للجهات المختلفة 
لوحدات الحكومية، وتحقيق لكما تعُرف على أنها مجموعة المبادئ والأسس والقواعد المحاسبية الملزمة قانوناً والتي تحكم تسجيل وتبويب وتلخيص المعاملات المالية     

يد في تقييم أدائها، وتوفير البيانات تلك الوحدات والتي تفُالرقابة المالية والضبط الداخلي، وتحليل وتفسير النتائج التي تعُبر عنها المراكز المالية والحسابات الختامية ل
 (02، صفحة 0202)سيد و وآخرون، لمستخدميها لمساعدتهم في اتخاذ القرارات؛ 

 اتخاذ مختلف ها توفير المعلومات اللازمة للمساعدة فيتسعى المحاسبة في القطاع العام إلى تحقيق وتجسيد العديد من الأهداف المختلفة من أهم الأهداف: 1.1.1
م أساساً إلى توفير االقرارات، وتوفير معلومات أيضا عن إيرادات ومصروفات الحكومة والمساعدة على ترشيدها والتحكم فيها، حيث تهدف المحاسبة في القطاع الع

ات الحكومية عند المساءلة عن الموارد الموكلة لها، ويمكن إيجاز الأهداف التفصيلية للمحاسبة في معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات، ولإبراء ذمة الحكومة والإدار 
 (02-02، الصفحات 0200)مفضل ،  القطاع العام في النقاط التالية:

  :ائي ولكل الإدارات الحكومية إلى السلطة التشريعية أو أي جهاز تنفيذي أو قض يقصد بالمساءلة، الالتزام بتقديم تفسيرات وتبريرات عن أعمالالمساءلة
 من له الحق أو مبرر في إجراء المساءلة. ويتحقق هدف المساءلة من خلال توفير تقارير مالية تتضمن معلومات تكون مفيدة حول:

 تحديد ما إذا كانت إيرادات السنة الحالية كافية لتغطية نفقاتها؛ 
 ا إذا كان الحصول على الموارد المالية واستخدامها قد تم وفقاً للموازنة المعتمدة وللمتطلبات التعاقدية؛تحديد م 
 تحديد مدى الالتزام بالقوانين والقواعد والنُظم ذات العلاقة؛ 
 .تقييم جهود وإنجازات الإدارات الحكومية، بما يُمكَن من المساعدة في تقييم كفاءتها وأدائها وفعاليتها 

  :يتمثل هذا الهدف في مساعدة مستخدمي التقارير المالية الحكومية في تقييم نتائج التشغيل السنوية على مستوى الحكومة  مصادر واستخدامات الموارد
 ككل وعلى مستوى كل وحدة إدارية حكومية. ويمكن تحقيقه من خلال توفير تقارير مالية تتضمن معلومات مفيدة حول:

 خدام الموارد المالية؛مصادر وتوزيع واست 
 كيفية قيام الحكومة بتمويل أنشطتها ومواجهة متطلباتها النقدية؛ 
 .تقييم قدرة الحكومة على تمويل أنشطتها وتلبية متطلباتها والتزاماتها 

  :ومقدرتها على الوفاء الحكومة يتمثل في مساعدة مستخدمي التقارير المالية الحكومية في تقييم مستوى الخدمات التي يمكن ان تقدمهاالوضع المالي ،
 بالتزاماتها. ويتجسد هذا الهدف عن طريق توفير تقارير مالية تتضمن:

 معلومات حول الوضع أو المركز المالي للحكومة وتغيراته؛ 
 تشريع المختصة.ال معلومات حول القيود القانونية والشروط التعاقدية المفروضة على الموارد، بما فيها القيود المالية التي تضعها سلطات 

  :دارية. لإيساعد هذا الهدف مستخدمي التقارير المالية الحكومية في فهم وتقييم مدى كفاية أنظمة الإدارة المالية والمحاسبة والرقابة المالية واالأنظمة والرقابة
 ويتحقق من خلال توفير تقارير مالية تتضمن معلومات حول:
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 لية قد تم استناداً لقانون الموازنة، والقوانين المالية، والقواعد واللوائح والصلاحيات والنظم الأخرى ذات الصلة؛التأكد من أن تنفيذ المعاملات الما 
 .التأكد من أن الأصول المملوكة للدولة قد نم حمايتها والمحافظة عليها بشكل صحيح لردع الاحتيال 

  :تيجب أن يوفر نظام المحاسبة في القطاع العام المعلومات المعدة والمجهزة طبقا للمفاهيم والتعاريف والتبويبــات المستخدمة في الحساباالحسابات القومية 
 (.GFSالقومية. يزداد أهمية هذا الهدف مع قيام العديد من بلدان بمسك حساباتها الحكومية وفق نظام إحصاءات مالية حكومية )

 اسبية وتطبيقها في القطاع العامالأسس المح 1.1
الأهداف المتوقع إنجازها بتكتسي الأسس المحاسبية أهمية كبيرة باعتبارها المحدد الرئيسي لطبيعة وعناصر القوائم المالية عن كل فترة مالية، ولارتباطها الوثيق 

 لقطاع العام فيما يلي:في القطاع العام، ويُمكن توضيح أهم أنواع الأسس المحاسبية الممكن إتباعها في ا
الأساس النقدي هو الأساس الذي يركز على متابعة حركة التدفقات النقدية من وإلى الوحدة المحاسبية بغض النظر عن تاريخ استحقاقها  الأساس النقدي: 1.1.1

 .(02، صفحة 0201)شلال،  لنقديأو فترة ربط النفقة أو الايراد، حيث يتم تسجيلها في الدفاتر المحاسبية عند التحصيل أو التسديد ا
يقوم أساس الاستحقاق على مبدأ استقلال السنوات المالية والذي يعَتبر كل سنة مالية وحدة زمنية مستقلة تُحمل بالمصروفات التي أساس الاستحقاق:  1.1.1

 ن إيراداتالسنة أي تُستحق فيها بغض النظر عما تم دفعه فعلاً من مصروفات أو قيمة ما تم تحصيله فعلاً متخصها وتدرج في الحساب الختامي الإيرادات التي تخص 
 (00، صفحة 0200)البنا، 

ماً الاستحقاق المعدل، وهما الأكثر استخدا يضم الأساس المشترك العديد من الأشكال والنماذج، ومنها الأساس النقدي المعدل وأساسالأساس المشترك:  2.1.1
، الصفحات 0200)مفضل ،  في الحسابات الحكومية لدى العديد من بلدان العالم، وفيما يلي نبذة مختصرة عن كل شكل من أشكال الأساس المحاسبي المشترك

12-12) 
  :يعُرف الأساس النقدي المعدل من خلال العناصر الأخرى خلاف النقدية التي سيتم التقرير عنها في القوائم المالية السنوية. الأساس النقدي المعدل

داث حويرى البعض أن التعديل الشائع على الأساس النقدي يتمثل في احتواء القوائم المالية للمؤسسة الحكومية على معلومات حول العمليات والأ
ن مقبوضات نقدية أو مدفوعات نقدية خلال فترة قصيرة لا تتجاوز نهاية السنة المالية التالية مباشرة، إضافة إلى المعلومات المتعلقة التي ستسفر ع

 بالتدفقات النقدية والأرصدة النقدية. 
  :لات محددة عند حدوثها مع تعديالاستحقاق المحاسبي المعدل بأنه أساس محاسبي يعُترف بالمعاملات  يعُرف أساسأساس الاستحقاق المعدل

 ىلتعكس قياس تدفق الموارد المالية الكلية، وفي واقع الأمر من الصعب وضع تعريف محدد لأساس الاستحقاق المعدل نتيجة تنوع التعديلات عل
 أساس الاستحقاق في الممارسة العملية.

 مفهوم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام  2.1
تحت إشراف مؤسسة  0221حيث أنشئ في  (GASB)نشأة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام من نشأة مجلس معايير المحاسبة العمومية  تعود النشأة: 1.2.1

لقوائم المالية التي تعدها التناول قضايا التقارير المالية في الحكومات المركزية والمحلية، ولقد كان الدافع لإنشاء هذا المجلس التقصي في قابلية  (FAF)المحاسبة المالية 
إصدار أول معيار في  تم الحكومات للمقارنة مع التقارير المالية التي تعدها المؤسسات الاقتصادية، وذلك عندما واجهت بعض المدن الأمريكية احتمال الإفلاس أين

تم إنشاء مجلس  0221نوفمبر  02تطبيقه على الوحدات الحكومية. وفي  ، وهو المعيار الملزم الرسمي الواجب على جميع المحاسبين ومراقبي الحسابات0221جويلية 
، 0202ونس، )خبيطي و ي ليحل محل مجلس معايير المحاسبة العمومية وهو لجنة دائمة تابعة للاتحاد الدولي للمحاسبين  (IPSASB)المعايير الدولية للقطاع العام 

بهدف خدمة المصلحة العامة من خلال الاستمرار في تعزيز مهنة المحاسبة عالمياً والمساهمة في تطوير اقتصاديات دولية  0222هذا الأخير تأسس سنة  .(22صفحة 
 العام التي تعُتبر فيها الخبرات المهنية ا الصالحقوية عن طريق إقرار الالتزام بمعايير مهنية عالية الجودة والترويج لها وتعزيز المقاربة الدولية لهذه المعايير والحديث عن قضاي

 002عضواَ ومشاركاً في أكثر من  022ويظم الاتحاد الدولي للمحاسبين أزيد من  (22، صفحة 0202)الاتحاد الدولي للمحاسبين،  على قدر كبير من الأهمية
 ,,http://www.ifac.org)ن محاسب في القطاع العام وميادين التعليم والخدمة الحكومية والصناعة والتجارة مليو  20دولة حول العالم يمثلون حوالي 

12/08/2018)  
بات الإفصاح فيما يتعلق ومتطل تعُرف معايير المحاسبة الدولية في قطاع العام على أنها "مجموعة القواعد التي تحكم الاعتراف والقياس والعرضالتعريف:  1.2.1

 .Opany, 2016, p) بمعاملات وأحداث القطاع العام، وتعُتبر وسيلة لتحسين شفافية ومساءلة الحكومات ووكالاتها من خلال تحسين وتوحيد تقاريرها المالية
للقطاع الخا ، حيث يتم تعديلها وتكييفها لتناسب سياق  (IFRS)إلى معايير الإبلاغ المالي الدولية  (IPSAS). ويتم الاستناد عند اعداد هذه المعايير (162

  (International federation of accounting, 2015, p. 15)القطاع العام وقت ما كان ذلك مناسباً 
ربح، وذلك لتوجيه لكما تعُرف بأنها "مجموعة القواعد والأسس المحاسبية التي تحكم العمليات المالية والمحاسبية التي تنشأ في القطاع العام غير الهادف ل        

ا مجلس معايير تبنى مسؤولية إصدارهممارساتها، وتوحيد معالجتها للأمور المتماثلة، كي تكون هناك قاعدة موحدة للمقارنة بأداء مؤسسات القطاع العام، والتي ي
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، وتعنى هذه المعايير بإصدار التقارير المالية وفقا لكل من الأساس النقدي وأساس الاستحقاق وجاءت شاملة لمعالجة  (IPSASB)المحاسبة الدولية في القطاع العام 
كومية التي غ المالي من خلال التقارير المالية التي تصدر عن الأنظمة المحاسبية الحكافة القضايا المحاسبية، المتعلقة بالإفصاح والعرض واللذان يشكلان قاعدة الإبلا

 (20، صفحة 0201)الجعارات،  تطبق هذه المعايير 
 السياق النظري الموازنة العامة  .2

( من سورة يوسف عليه السلام، والتي توضح تفسير سيدنا يوسف عليه السلام 12( و)10) : لقد وردت فكرة الموازنة في القرآن الكريم في الآيتينالنشأة 1.2
 لرؤيا ملك مصر.
 كُنتُمْ  إِن رُؤْياَيَ  فِي أَفْ تُونِي الْمَلَُ  أَي ُّهَا ياَ ۖ  اتٍ سَ قاَلَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَ قَرَاتٍ سِمَانٍ يأَْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلََتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ياَبِ ) قالى تعالى:

 .10سورة يوسف، الآية     .(تَ عْبُ رُونَ  للِرُّؤْياَ
ا تأَْكُلُونَ()وقوله جل شأنه:   .12الآية  سورة يوسف. .قاَلَ تَ زْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قلَِيلًَ مِّمَّ
لنا أن سيدنا يوسف عليه السلام قد قام بإعداد موازنة للقمح المتوقع إنتاجه في الدولة خلال السنوات القادمة، حيث  عرض الآيات السابقة يتضح من

لأرض، للاستفادة من ا يشير الكثير من الباحثين إلى أن سيدنا يوسف عليه السلام كان ينظم بين الإيرادات والنفقات الاستهلاكية والنفقات الموجهة إلى خدمة
 موازنة سنوات الرخاء والوفرة.

 الحياة في الكبير الأثر النشأة لهذه أن فنجد العامة وأقدمها في الموازنة العامة، الإيرادات أهم باعتبارها للضريبة، التاريخية النشأة إلى الرجوع خلال ومن
م 0202وفي سنة  البرلمانية، الأنظمة أقدم بلد إنجلترا، ففي. لشعوبها الأمني الاستقرار على بظلالهاألقت  كذلك فإنها للدول، والقانونية والاقتصادية السياسية
مباشرة  ضريبة أي شرعية عدم على صراحة نصت التي ، وهي(Pétition of Rights)الحقوق  إعلان يسمى بوثيقة ما إصدار إلى الأول( الملك )شارل اضطر
 إلى ودون الرجوع شخصية الضرائب بصفة من للمزيد الملك فرض بسبب الملك والمجلس الكبير، بين خلاف ظهور ذلك إثر جاء موافقة البرلمان، دون تفرض
 أي الملك )وليام الثالث( فرض على حرمت والتي .(Bill of Rights)بوثيقة الحقوق  يعرف ما صدور إلى إنكلترا في م 0222عام  ثورة كما أدت المجلس.
مع شرط الموافقة سنة   البرلمان، ومع هذا ظلت سلطة الملك شبه مطلقة في النفقات حتى تم وضع النفقات مع الإيرادات تحت رقابة البرلمان موافقة دون ضريبة
 واحدة، لسنة وإيراداتها الدولة على نفقات البرلمان ضرورة موافقة نصها على خلال من قاعدة سنوية الموازنة وأظهرت ،(022، صفحة 0222)البابلي،  م0202
 (000، صفحة 0222)خصاونة،  بنص" إلا رسم ولا ضريبة بقاعدة: "لا المعاصرة الضريبية والمالية في التشريعات يعرف بات الذي الأمر وهو

 تقديري لنفقات الحكومة وإيراداتها خلال فترة قادمة محددة من الزمن، وإجازة هذا البيان من السلطة التشريعيةالموازنة العامة على انها بيان  تعرفالتعريف:  1.2
 (002، صفحة 0220)العناني، 
وفق الأحكام  النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية، والموزعةتتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات " وعرفها المشرع الجزائري بأنها     

  (22، المادة 0221)الجريدة الرسمية الجزائرية،  التشريعية والتنظيمية المعمول بها"
والنفقات  ات والنفقات الخاصة بالتسيير والاستثمار منها نفقات التجهيز العموميوعرفها أيضاً "الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيراد    

 (20، المادة 0222)الجريدة الرسمية الجزائرية،  بالرأسمال وترخص بها"
 التطرق لأهم هذه الأساليب:تنقسم أساليب الموازنة إلى تقليدية وحديثة وعصرية، وفيما يلي أساليب الموازنة العامة:  2.2

م في الو م أ لتكون موازنة تنفيذية شاملة وبتصنيف وظيفي على شكل 0200لقد بدأ تطبيق موازنة البنود في عام  الأسلوب التقليدي )موازنة البنود(: 1.2.2 
. ويمكن حصر تبويبات ابرامج ووظائف وبتصنيف اقتصادي للتمييز بين النفقات الجارية والرأسمالية، ولكن يتم تصنيف النفقة تبعا لنوعيتها وليس وفقا للغرض منه

بويب يجمع بين ت بنود في التبويبات الخمسة التالية: )التبويب الإداري، التبويب الموضوعي، التبويب الوظيفي، التبويب الاقتصادي، التبويب المزدوج "هوموازنة ال
 خصائص ومميزات التبويب الوظيفي والاقتصادي(. 

زنة وفقا لما أقرته ة الحكومية، من خلال تحديد مسؤوليات كل هيئة عامة في تنفيذ المواوتعكس هذه الموازنة تحقيق الرقابة الحسابية المستندية على العمليات المالي
)أبو دوح، النفقات  صالسلطة التشريعية من لوائح وقوانين المالية. ويتم ذلك من خلال التقسيم الإداري لتحديد مراكز المسؤولية، والتقسيم النوعي بهدف تخصي

  (022، صفحة 0222
انطلقت الدعوة إلى إصلاح نظام الموازنة في أمريكا كوسيلة من وسائل تنسيق النشاطات الحكومية، نتيجة الحاجة الملحة للاقتصاد في  الأساليب الحديثة: 1.2.2

تصاد في الإنفاق، في نقطة التقت فيها الأفكار الداعية إلى الاقً تاريخياالإنفاق، الفعالية والكفاءة. ويفيد "والدو" في هذا المجال إلى أن حافز إصلاح الموازنة يبدأ 
 حيث ظهرت عدة نماذج مثل: (02-02، الصفحات 0222)اللوزي و آخرون، والفعالية الإنتاجية 

عرفتها لجنة التنمية الاقتصادية في )الـ و م أ( على أنها "مجموعة الأساليب التي بواسطتها تمكن مدراء البرامج من التركيز على  م وازنة الأداء والبرامج: 1.1.2.2
ه ن يستخدمم تنفيذ الأهداف التي تقع ضمن مسؤولياتهم بصورة دقيقة، ومقارنة تنفيذ هذه الأهداف حسب الوقت وساعات العمل والمواد، وهذا النظام يزود
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)الشمراني،  لقرار"ابمعلومات لا يمكن له الحصول عليها من خلال طرق الموازنة التقليدية، إذ يساعد في الحصول على نتائج أساسية ويهيئ قاعدة أفضل لاتخاذ 
 (22، صفحة 0202

 هي "أداة للتخطيط ووسيلة لاتخاذ القرارات التي تتعلق بالمفاضلة بين البرامج البديلة اللازمة لتحقيق أهداف معينة، وتهدفموازنة التخطيط والبرمجة:  1.1.2.2
وهي الأهداف تجات نهائية  منإلى محاولة تبرير قرارات المخطط، وتنظر إلى البرامج والأنشطة الحكومية على أنها وسائل تهدف إلى تحويل الموارد أو عوامل الإنتاج إلى

 (022، صفحة 0220)الخطيب، المطلوب تحقيقها" 
عملية تخطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدئا من نقطة الصفر. هي  الم وازنة ذات الأساس الصفري: 2.1.2.2

يع على أساس التكلفة والعائد ر بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة وتقييم برامجها ومشاريعها الحالية والجديدة بطريقة منتظمة وأن تتم مراجعة البرامج والمشا
 (020، صفحة 0220)الخطيب،  م، في ولاية جورجيا بالـ)و م أ(0220ية. وقد طبقت في خريفوالفعال

 بظل العولمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات السريعة أصبح العالم قرية صغيرة، تسيرها مختلف المنظمات الدولية. ولتفادي عيو  الأساليب العصرية: 2.2.2
قها مختلف الأساليب السابقة، قالموازنات السابقة والتركيز على الفعالية والكفاءة تم تحديث أسلوب تسيير الموازنة العامة من خلال الربط بين مختلف المزايا التي تح

 وبالاعتماد على المعلومات التي يمكن أن توفرها تكنولوجيا المعلومات هذا العصر
م. وهي محاولة لإعادة تشكيل الموازنة العامة 0222لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في عام الموازنة التعاقدية:  1.2.2.2

وعام( بغرض  ستقبلية أمام الجميع )قطاع خا على أنها نظام عقد صفقات بين جهة منفذة والحكومة المركزية، حيث تقوم الحكومة بطرح مشاريعها وبرامجها الم
لمخطط لها. وقد ساعدت ا الفوز بمتعاقدين، ينفذون تلك المشاريع والبرامج، بأقل تكلفة ممكنة وفي الوقت المناسب شريطة أن تحقق تلك البرامج والمشاريع الأهداف

امة. كما عملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت تواجه الإدارات الع
وازنة أداة تستعمل ضمن الموازنة الموازنة بالخطط التنموية الخماسية للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج والمشاريع العامة بكفاءة واقتصادية وفعالية. وتعتبر هذه الم

 المرتكزة على النتائج.
في وزارة الصحة والتعليم بالـ و م أ،  0220ظهرت فكرة إدارة الموازنة بالأهداف لأول مرة سنة الموازنة المرتكزة على النتائج )الموازنة بالأهداف(:  1.2.2.2

 الأمريكية الفيدرالية الحكومة قدمت عندما الحديث الأداء موازنة فكرة بدأتوهذا نتيجة البحث عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية النادرة المتاحة للحكومة. 
 السنة اعتباراًً من ، وذلك1993عام  في للقانون الصادر وفقا الجديدة الأداء موازنة مدخل عليه يطلق جديد مدخل على تعتمد م طلب لإعداد موازنة1999عام
 السابقة، الأربعة المداخل من المدخل على خليط قادمة. ويقوم هذا سنوات 22 خلال هذا المشروع إنجاز المؤسسات العامة تتولى أن م على0222لعام  المالية

 .(022-022، الصفحات 0220)دراز و إبراهيم،  في مدخل واحد بينهما الجمع المزايا التي تحققها ومحاولة من للاستفادة
 . تحليل الموازنة العامة في الجزائر 4
يرادات العامة بالجزائر لامن أجل تحليل وتقييم الموازنة العامة في الجزائر، واستخراج نقاط القوة ونقاط الضعف اعتمدنا في تحليلنا على تطور النفقات العامة وا   

 (، والجدول الموالي يوضح تطور عناصر الميزانية العامة بالجزائر خلال هذه الفترة: 0222-0202خلال الفترة )
 
 

  
 
 

 (      الوحدة: مليار دينار2111-2112)خلَل الفترة  الجزائرتطور النفقات والإيرادات العامة الفعلية والمقدرة في  (:11جدول رقم )        
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 2112إلى سنة  2111الباحثان بالاعتماد على قوانين المالية التكميلية الجزائرية من سنة  إعدادالمصدر: من 
, consulter le: 05/12/2018. mf.gov.dz-http://www.dgpp Aussi- 

( المنحى 20ونلاحظ من خلال الجدول رقم ) على نوع سياسة الإنفاق التوسعية أو الانكماشية للدولة، يمثل تطور إجمالي النفقات العامة دليلاً 
" وهي الفترة 0222-0220حيث ارتفع حجمها باستمرار خلال هذه الفترة، فقد بلغ متوسط معدل الزيادة خلال الفترة "ة، التصاعدي للنفقات العامة الإجمالي

 فيها الزيادة معدل متوسط فقد بلغ التكميلي البرنامج فترة وهي 0222-0222الفترة  ، أما% 11,78التي شهدت برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي حوالي 
استمرار الدولة في سياستها التوسعية في الإنفاق، حيث تدعمت هذه الفترة ببرامج خاصة رصدت لصالح ولايات الهضاب  على دليل وهو % 18,26 حوالي

مليار دينار،  2020.2قيمة  0202العليا وولايات الجنوب، واستمرت زيادة النفقات في باقي السنوات نتيجة لاستمرار السياسات التنموية حيث بلغت سنة 
، والتي عرفت انخفاضا 0220باستثناء سنة  0202-0222نلاحظ من خلال نفس الجدول المنحى التصاعدي للإيرادات العامة خلال الفترة من جهة أخرى و 

يرادات . كما نلاحظ تسجيل قفزة كبيرة في الإ% -22.00التي عرفت انخفاضا عن السنة السابقة بنسبة 0202. وسنة % -20.02عن السنة السابقة بنسبة 
 . % 02.02. عموما تم تسجيل متوسط معدل نمو خلال الفترة يقدر بحوالي %12.20بـ  0222بنسبة زيادة عن سنة  0222سنة 

مليار دينار مقارنة مع متوسط النفقات الفعلية والذي  6967,72ومن خلال الجدول أعلاه نلاحظ أيضاً أن متوسط النفقات التقديرية للفترة فقد بلغ 
مليار دينار مقارنة مع  2848.89وبلغ متوسط الإيرادات التقديرية ، مليار دينار 2730,07مليار دينار، أي بمتوسط انحراف قدره  4237,65ة بلغ قيم

 

 السنوات

معدل نمو  النفقات العامة

 %النفقات

معدل نمو  الإيرادات العامة

 الانحراف الفعلي المقدر الانحراف الفعلي المقدر %الايرادات

2111 1496 118711 317,9 - 1028,8 114211 -96,1 - 

2111 2111,7 1241 790,7 13.13 1403,4 127118 13,7 42132 

2112 1814,5 133511 263,9 17.38 1500,2 138118 -76,5 12121 

2111 2598,9 111514 908,7 9.003 1475,4 134313 -50,1 -3.25 

2112 2492,7 1891.8 600,9 11.93 1528 115112 -78,4 05.30 

2112 3798 4534 1746 8.47 1629,8 1812 -84,37 06.70 

2112 7867,3 4232 5414,3 19.54 1683,3 172111 -158,6 07.46 

2112 6727,5 215711 3618,9 26.73 1831,3 112111 -117,8 05.82 

2112 7273,5 211111 3082,4 34.82 2763 415412 -139,4 48.91 

2112 8705,6 242112 4459,3 01.32 3178,7 248312 -96,7 12.85 

2111 9800,8 221111 5333,9 05.19 2923,4 258211 -151,2 -06.13 

2111 10267,7 373211 4414,1 31.04 3492 227117 2,2 13.50 

2112 10595,3 853714 3537,1 20.58 3469,1 2752 -335,2 09.00 

2111 9120 154211 3095,9 -14.65 3820 271312 -75,3 02.40 

2112 10400,4 113317 3444,6 15.47 4218,2 214818 290,5 00.83 

2112 12200,9 813112 4544,6 10.07 4952,7 233413 400,2 15.91 

2112 9878.3 841813 2580,8 04.69 4747,4 351111 -264,2 10.08 

2112 8269.9 847411 987,3 00.20 5635,4 152811 -412,5 20.67 

المتوسط 

 الحسابي

6967,72 

 

 

4237,65 2730,07 11,93 2848,81 2928,33 -79,43 15121 

http://www.dgpp-mf.gov.dz/
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لمتوسطات ان مليار دينار. حيث يمكن القول من خلال مقارنة ا 79,43مليار دينار، أي بمتوسط انحراف قدره  0202200متوسط الإيرادات الفعلية والمقدر بــ 
تحكم في نفقاتها المتزايدة من لالموازنة التقديرية في الجزائر تعاني من ضعف في القدرة التنبؤية للنفقات والإيرادات على حد سواء، بالإضافة لعدم قدرة الدولة على ا

 سنة لأخرى.
 عرض التجربة الفرنسية:. 5

، وقد تم التحضير لمشروع العصرنة والمتضمن تبني معايير المحاسبة 0222تعُتبر فرنسا من الدول التي قامت بعصرنة نظام المحاسبة العمومية منذ سنة 
 (Françoise , 2006, p. 15)الدولية للقطاع العام خلال الخمس سنوات السابقة 

  :1111أوت  11العضوي المتعلق بقوانين المالية القانون  1.1
بوضع اقتراح القانون العضوي، الذي كان قد سُبق بتقرير  0222جويلية  00" في Didier Migaudلقد قام المقرر العام لدى الجمعية الوطنية السيد "    

. وبعد ذلك اشتقَّ الاقتراح النهائي الذي يركز على 0222واقتطاع أقل" في جانفي  حول فعالية النفقة العامة والرقابة البرلمانية "رقابة حقيقية لأجل إنفاق أحسن
لدولة، كما تم إنشاء اللجنة ا"السماح بتحسين التسيير العام" وذلك بهدف عصرنة التسيير العام عبر وضع قوانين مالية وأدوات فعالة لاتخاذ القرارات، وتوجيه موازنة 

( عدة أسس ق ع ق ماعتمد هذا القانون العضوي، وتضمن الـ ) 0220أوت 20،  وبتاريخ 0222أكتوبر  00بيق الإصلاح في الوزارية المشتركة لتحضير تط
ع العام  لمحاسبة الدولية في القطا ا جديدة تتعلق بتسيير الموازنة العامة للدولة، وتوجيها نحو رقابة أداء النشاط العام، وشمل محتوى العصرنة في فرنسا مشروع تبني معايير

ية، بالإضافة إلى قكاتجاه جديد وحديث يضمن صدق التنبؤات الدقيقة على أساس المعلومات المتوفرة، والحسابات التي تعطي صورة صادقة للوضعية المالية الحقي
الأعمال المنفذة، ومن خلال  الأساسية لكل ترسيخ الشفافية على أساس التوثيق الإستراتيجي والمستمر، وتوفير المعلومة من خلال الملاحق التي تتضمن التفاسير

نود الـ )ق ع ق م( وقد كلِّفت تنفيذ بالاتصال والرقابة وإعداد التقارير الدورية، ولقد قام الوزير المنتدب بالموازنة، بتأسيس دائرة الإصلاح الموازني للقيام بمهمة ضمان 
 , Raymond) 0222اسبية الضرورية لتنفيذه بغرض تقديمه واعتماده ضمن مشروع قانون المالية لسنة بتحضير القواعد والأساليب وأنظمة المعلومات الموازنية والمح

2006, pp. 47-48) 
 تحليل الموازنة العامة في فرنسا قبل تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام

 : (2000-2005)تحليل فجوة الموازنة العامة قبل العصرنة خلَل الفترة  1.1.1
يذ الموازنة العامة، فتوضح هذه الفجوة مقدار التحكم في النفقات العامة وتحصيل الإيرادات العامة بين الفعلي والمقدر، والذي يمثل دلالة على الكفاءة في تن      

العامة، تنقسم النفقات العامة في فرنسا إلى أربع أنواع "النفقات العامة للدولة، نفقات الإدارات العامة، نفقات الخدمات وبالتالي دلالة على ترشيد النفقات 
 الاجتماعية، النفقات المحلية"، اقتصر تحليلنا على النفقات العامة للدولة. كما يوضحه الجدول الموالي:

الوحدة: مليار أورو          (2111-2112) والإيرادات العامة في فرنسا خلَل الفترة(: تباين النفقات العامة 21جدول رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Elaborer par Les deux chercheurs selon: projet de loi de finance 2005, France, Annexe 

Statistique: Tableau 21: Évolution des lois de finances initiales.          -Aussi : Passage des 

autorisations de dépense à la dépense effective, France,  2005. 

، حيث كانت جميع النفقات المقدرة أقل 0222-0222( أن تقديرات النفقات العامة كانت أكثر تفاؤلية خلال الفترة 20نلاحظ من الجدول رقم ) 
درة على توقع مليار أورو وهي قيم غير ملائمة، ويعزى ذلك لضعف الق 2.0و 0.2من النفقات الفعلية وبنسب مختلفة، وتراوحت الانحرافات خلال الفترة ما بين 

 
 السنة

 الإيرادات العامة النفقات العامة

 الانحراف الفعلي المقدر الانحراف الفعلي المقدر
2111 43217 43811 217 220.5 422154 14114 

2111 41511 41111 314 231.06 44111 -1111 

2112 41711 48213 211 233.9 223,4 -1513 

2111 48217 48811 211 228.2 217,1 -1111 

2112 47218 288,4 218 228.3 243.0 1218 

2112 48112 294.3 23 242.9 249.1 6.2 

 1.8 42411 230.8 7.6 276.3 41718 المتوسط الحسابي

 - 7.3 6.27 - 14124 1121 الانحراف المعياري
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سط النفقات المقدرة الذي و التغيرات في الأسعار العالمية وخاصة أسعار البترول، الذي يشكل السبب الرئيسي في زيادة أعباء المديونية الفرنسية. كما يلاحظ بأن مت
يار أورو، وأن الانحراف المعياري للنفقات الفعلية بلغ مل 1.2مليار أورو، بفرق  020.0مليار أورو، كان أقل من متوسط النفقات الفعلية الذي بلغ  022.2بلغ 

 مليار أورو. 2.12مليار أورو حيث كان أكبر من الانحراف المعياري للنفقات المقدرة الذي بلغ  00.00
 : (2000-2005)تحليل تطور عناصر الموازنة العامة خلَل الفترة  1.1.1
 الداخلي الخام:ن يوضح الجدول رقم الموالي تطور عناصر الموازنة العامة كنسبة من     

 (2000-2005)(: تطور عناصر الموازنة العامة إلى الناتج الداخلي الخام خلَل الفترة 12جدول رقم )
 إع/ ن دخ معدل نمو إع الإيرادات العامة ن ع/ن دخ %نمو ن ع النفقات العامة السنوات

2111 43811 - 17.6 422154 - 15.5 

2111 41111 212 1813 44111 112-  1312 

2112 48213 417 1818 223,4 417-  1213 

2111 48811 111 1814 217,1 417-  1218 

2112 288,4 217 1811 243.0 11112 1212 

2112 294.3 4153 16.8      249.1 413 1214 

 إلى: إضافة (.54بالاعتماد على الجدول رقم ) انمن إعداد الباحثالمصدر: 
-Rapport économique, social, et financier, projet de loi de finances pour 2012, France, T2. Annexe 

statistique, p:68. 

مليار  022.2، حيث ارتفعت من 0222-0222( أنه يوجد نمو مستمر في النفقات العامة الفعلية خلال الفترة 20نلاحظ من خلال الجدول رقم )
، 0221سنة  %0.2مليار أورو بمعدل نمو  022.1، واستمر هذا النمو حيث بلغ %0.0بمعدل نمو  0220مليار أورو سنة  022.0إلى  0222أورو سنة 

. إلا أن نسبة %0.2مليار أورو، وقد بلغ المتوسط الحسابي لمعدل النمو خلال الفترة  021.0قيمة  0222وهو أكبر معدل نمو خلال الفترة، كما بلغ سنة 
 النفقات العامة/الناتج الداخلي الخام مستقرة نوعاً ما خلال الفترة.

مليار أورو بمتوسط  002.0مليار أورو إلى  000.20من  0220-0222فاضاً مستمراً خلال الفترة أما فيما يتعلق بالإيرادات العامة فنلاحظ انخ
مليار أورو. وهذا  012.0حيث بلغت قيمة الإيرادات  ،%0.2، %00على التوالي بمعدل نمو حوالي  0222و 0221، لترتفع سنة %-0.0معدل سنوي 

، 0220سنة  %01.2إلى  0220سنة  %02.1، حيث انخفضت من 0222-0222ج خلال الفترة ما يوضحه تذبذب نسبة الإيرادات العامة إلى النات
 ..%01.0إلى  0222ثم انخفضت سنة  %01.1إلى  0221، لترتفع سنة 0220سنة  %00.2لتصل إلى 

 تحليل الموازنة العامة في فرنسا بعد تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام 2.1
 ول دورة حسب ق ع ق م الجديدمميزات نهاية أ1.2.1

، هذه الحسابات قد تم تقديمها لأول مرة من 0222لقد تمَّت المصادقة على الحسابات لأول مرة حسب المعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام سنة 
 لاحات موازنية معمقة.إص 0222تحفظ(، كما حمل قانون المالية لسنة  00طرف مجلس المحاسبة الذي صادق عليها ببعض التحفظات )

مقابل  ًبرنامجا 022، و0222مهمة في سنة  12مهمة بمقابل  12بالقانون السابق، نجد أنه قد تضمن  0222وبمقارنة بسيطة لمحتوى قانون المالية           
بالمقارنة  %2أن عدد الأهداف قد تقلصت بـ  . بالإضافة إلى تحسين جوانب الأداء، حيث بينت نتائج العمل مع مختلف الوزارات0222برنامج في سنة  022
مؤشر. كما استمرت الزيادة في توثيق المؤشرات، حيث بلغت 0020هدف، وتقلص عدد المؤشرات بنفس النسبة لتصل إلى  201، أي بلغت 0222مع سنة 
وقد تم لأول مرة، بناء على طلب البرلمان، تقديم مستند ، وتعتبر الأهداف والمؤشرات من بين ركائز الأداء. %22نسبة  0222بعدما كانت في سنة  %20نسبة 

 (Ministère du Budget France, 2018, pp. 6-11 ) .0222المعلومات الموازنية، كملحق لمشروع قانون المالية لسنة 
 1111-1112تحليل فجوة الموازنة العامة خلَل الفترة  1.2.1

لتقديرية خلال ا يتضمن هذا العنصر توضيح قيمة انحراف النفقات الفعلية عن النفقات التقديرية، إضافة إلى قيمة انحراف الإيرادات الفعلية عن الإيرادات
شروط معايير المحاسبة الدولية في ل ، والتي تمثل فترة تطبيق الموازنة المرتكزة على النتائج في فرنسا وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي تحقيقاً 0200-0222الفترة 

 (، أي قبل العصرنة.  20القطاع العام، ومقارنتها مع الانحراف الذي تم حسابه من خلال الجدول رقم )
لعامة ا ( أدناه الذي يتضمن الفرق بين النفقات الفعلية والنفقات التقديرية والفرق بين الإيرادات21يمكن تحليل هذه الفجوة من خلال الجدول رقم )

 .0200-0222الفعلية والإيرادات التقديرية خلال الفترة 
الوحدة: مليار أورو           2112-2112(: تطور النفقات والإيرادات العامة الفعلية والمقدرة في فرنسا خلَل الفترة 21الجدول رقم )  
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Source: Elaborer par Les deux chercheurs selon:  -France, Projet de Loi de finances 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

-France, Projet de loi de règlement 2006, 2008, 2009, 2010,2011, 2012. 

-France,  Le Budget De L’État Voté Pour 2012 en quelques chiffres. 

-France,  Loi de finances initiale pour 2009, 2010, 2011, 2012. 

-France, Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2012, 

Assemblée nationale N° 1083, la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 mai 2013, p :15. 

-0222الفترة ( أن الانحراف بين النفقات التقديرية والنفقات الفعلية خلال 21فيما يتعلق بفجوة النفقات العامة، نلاحظ من خلال الجدول رقم )
د من الحالة المثلى، والتي تفرض أن تكون النفقات التقديرية مساوية النفقات الفعلية، وهذا ما يوضحه المتوسط الحسابي في تحقيق اقتصا ًوقريبا ًكان ملائما  0200

ليار أورو نتيجة استخدام م 2.2مليار أورو، وبالمقارنة مع الفترة السابقة للعصرنة كان الانحراف غير ملائم وهام بقيمة  -2.0في قيمة النفقات العامة الفعلية بقيمة 
 أما فيما يخص فجوة الإيرادات العامة، فنلاحظ من خلال نفس الجدول أن متوسط انحرافالموازنة المتزايدة في النفقات، وعدم ربط الإعتمادات بالنتائج المحققة، 

مليار أورو. كما نلاحظ أن أول سنة من تطبيق الموازنة 0.0قيمة ، وهذا ما يدل على ملائمته حيث بلغ ًالإيرادات الفعلية عن الإيرادات التقديرية كان موجبا
مليار أورو، وهذا ناتج عن التحصيل الجيد 00.0المرتكزة على النتائج بعد تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام تم تحقيق فائض في قيمة الإيرادات الفعلية بمقدار 

مليار أورو -2.0، وقيمة 0222مليار أورو سنة -2.0الانحراف سالبا كانت قيمته صغيرة، حيث بلغ الانحراف قيمة للإيرادات. كما أن السنوات التي كان فيها 
مليار  22، حيث بلغ ً، كما أنه رغم الأزمة المالية العالمية إلا أن الانحراف في الإيرادات الفعلية كان ملائما0200مليار أورو سنة -0.1، وقيمة 0200سنة 

مليار أورو، وهذا نتيجة التقدير الجيد  0.1مليار أورو،  0.2 على التوالي قيمة 0202، 0222وهي حالة مثلى نادرة الحدوث، بينما بلغ سنة  2202أورو سنة 
 لمصادر الإيرادات وللظروف الداخلية والخارجية المستقبلية نتيجة اعتماد التخطيط الاستراتيجي في عملية بناء الموازنة العامة.

ل الفترة،. حيث يبين لتحديد الأسباب التي أدت إلى عجز الموازنة العامة لابد من تحليل معدل نمو النفقات الفعلية، ومعدل نمو الإيرادات العامة الفعلية خلا       
 .0200-0222دات العامة، عجز الموازنة إلى الناتج الداخلي الخام خلال الفترة ( تطور نسبة النفقات العامة والإيرا22الجدول رقم )

 الوحدة: مليار أورو                                                                                 1111-1112(: نسبة عناصر الموازنة إلى الناتج الداخلي الخام في فرنسا خلَل الفترة 11جدول رقم ) 
 ن ع/ن دخ معدل نمو النفقات العامة السنوات

الإيرادات 

 العامة
النمومعدل   رم/ ن م إ إع/ ن دخ 

2112 48417 -812 1217 230.4 115- 1411 414- 

2112 48511 517- 1211 232.4 517 1411 415- 

2112 278.2 417 1214 221.2 214- 1112 411- 

2112 290.9 211 1312 161,0 4814-  713 111- 

2111 24418 1511 1118 171,9 117 711 817- 

2111 291,3 -118 1211 201,2 18152 1511 213- 

2112 299,5 417 1218 211,4 3158 1512 212- 
 

Source: Elaborer par Les deux chercheurs selon:-Rapport économique, social, et financier, projet 

 السنة
 الإيرادات العامة النفقات العامة

 الانحراف الفعلي المقدر الانحراف الفعلي المقدر

2112 48213 48417 -0.7 41814 230.4 13.2 

2112 48517 48511 0.2- 42418 232.4 -0.3 

2112 48114 278.2 115-  221.2 221.2 00 

2112 41113 290.9 511-  158.45 161.02 2.6 

2111 24212 24418 -0.7 11113 171.9 2.4 

2111 289.6 291,3 118 201.4 201,2 -0.2 

2112 299.6 299,5 511-  212.8 211,4 -1.4 

 2.3 204.2 201.88 0.2- 289.4 289.6 المتوسط

 - 25137 43118 - 11118 11181 الانحراف المعياري
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de loi de finances pour 2014, TomeII, France, Annexe Statistique: TableauVI.11, p:68. 

 020.2إلى  0222مليار أورو سنة  021.0من  0200-0222( أن النفقات العامة انخفضت خلال الفترة 22من خلال الجدول رقم )نلاحظ 
 0202على التوالي. لتعود بعد ذلك إلى الارتفاع حيث بلغت سنة  %-2.2، %-2.0بمعدل نمو  0222مليار أورو سنة  022.2، ثم 0222مليار أورو سنة 

مليار أورو،  020.0بمبلغ  0202عن سنة  %-2.2انخفضت بمعدل  0200. أما خلال سنة 0202عن سنة  %02.2ر أورو بمعدل نمو مليا 000.2مبلغ 
 مليار أورو.. 022.2بمبلغ  %0.2بمعدل نمو  0200لترتفع بعد ذلك سنة 

مليار أورو، وحده  002.2بـ  0222قصى سنة ، حيث بلغ حده الأ0200-0222أما الإيرادات العامة فقد شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الفترة 
. % -02.0، % -0.0، % -2.2على التوالي  0222، 0222، 0222، وهذا ما تشير إليه معدلات النمو لسنوات 0222مليار أورو سنة  020الأدنى 

ار في حين متوسط مبلغ الإيرادات خلال ملي 000.0الذي بلغ  0222-0222حيث يمكن توضيحه من خلال مقارنة متوسط مبلغ الإيرادات خلال الفترة 
 مليار فقط.  021بلغ  0200-0222الفترة 

، حيث النسب الدنيا 0200-0222( نلاحظ أيضا الانخفاض المستمر لنسبة النفقات العامة من الناتج خلال الفترة 22من خلال الجدول رقم )
. وبالرغم من الأزمة 0222ت العامة من خلال عصرنة نظام الموازنة العامة سنة ، وهذا نتيجة التحكم في النفقا0222و 0222، 0222تحققت في سنوات 

وقد بلغت على  0202و 0222بعدما ارتفعت سنة  0200التي كانت آثارها وخيمة إلا أن النسبة عادت إلى الانخفاض سنة  0222المالية العالمية نهاية سنة 
 من الناتج. %02.2، %02.1التوالي 

، %2.2، والتي بلغت نسبتها من الناتج على التوالي 0202و 0222ار الأزمة المالية بالتقشف في قيمة الإيرادات العامة خلال سنة كما يمكن ربط آث
من  %0.2متوسط حسابي بنسبة  0222-0220، وهو ما كان سبباً في ارتفاع عجز الموازنة خلال هذه الفترة. وقد سجل عجز الموازنة خلال الفترة 2.2%
، وهذا نتيجة التطبيق الكلي %0.2و %0.0على التوالي  0222و 0222، بينما تم تحقيق نسب دنيا بعد تطبيق موازنة عامة مرتكزة على النتائج سنة الناتج

تج لتبلغ قيماً قصوى خلال سنة . ثم ارتفعت نسبة العجز إلى النا0222للموازنة المرتكزة على النتائج وفقا لمعايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ابتداء من موازنة 
، %1.2على التوالي نتيجة الأزمة المالية وانخفاض قيمة الإيرادات العامة، إلا أن نسبة العجز إلى الناتج انخفضت إلى  %2.2، %2.2بنسبة  0202و 0222
ى الرصيد اسبة الدولية للقطاع العام كان له أثر عل. حيث يمكن القول، أن تطبيق موازنة النتائج بعد تطبيق معايير المح0200وسنة  0200خلال سنة  1.0%

 الموازني بالرغم من الأزمة المالية العالمية، وأن أداء الموازنة قد تحسن بإتباع هذه المقاربة مقارنة بسابقتها.

اعتماد موازنة مرتكزة على النتائج وفقا لمتطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام أدت إلى التحكم في النفقات العامة  ومما سبق يمكن القول أن
في فرنسا. ولكن  ل العصرنةمة في ظوتقليص عجز الموازنة، إلا أن آثار الأزمة المالية العالمية على الموازنة العامة أدى إلى عدم الحكم النهائي على أداء الموازنة العا

لفعال للنفقات العامة، اعموما لقد أدى تطبيق المعايير إلى تحسين قدرات التنبؤ والتحكم في النفقات العامة، والتي تعتبر من الوسائل الكفيلة بتحقيق التخصيص 
 والكفاءة في تسييرها وبالتالي تحقيق ترشيد النفقات العامة، 

 . الخاتمة12
تبني معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام كآلية لعصرنة نظام الموازنة العامة في الجزائر مع عرض واقع الموازنة في الجزائر خلال  لموضوع نادراست خلال من
 (، توصلنا إلى النتائج التالية:0222-0200( وعرض التجربة الفرنسية لتبني للفترة )0222-0202الفترة )
العامة في الجزائر ضرورة حتمية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وللتحكم في نفقاتها العامة من خلال الانتقال لأساس تعُتبر عصرنة نظام الموازنة  -

 الاستحقاق المحاسبي؛
زنة ، وهو ما جعل الموا%00( ارتفاعا رهيبا حيث بلغ متوسط معدل النمو حوالي 0222-0202عرفت النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة ) -

 تسجل عجزا مزمنا خلال هذه الفترة،
قة وتفصيلية ييساعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في تحسين القدرة التنبئية للنفقات والايرادات من خلال توفير تقارير ومعلومات دق -

 لمتخذي القرار؛
 ر وتحسين نظام الموازنة العمومية في الجزائر.يعُتبر تطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام آلية فعالة لتطوي -
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